الامام مطرف بن عبد الله المالكي                                                                        الفصل الثالث
وآراؤه الفقهية 

المسألة الأولى : زكاة الربح

هي حكم زكاة الربح ، كأن تسلّف رجلاً مائة دينار ، فبقيت بيده حولاً, ثم اشترى بها سلعة فباعها بعد الحول بمائتين .
وهذه المسألة مما انفرد فقهاء المالكية ببحثها ، أمّا جمهور الفقهاء فلم يذكروا هذه الطّريقة ، والظّاهر عندهم أنّ الدّين المؤجّل يحسب للزّكاة بكماله إذا كان على مليءٍ مقرٍّ( 
 ) .

أما فقهاء المالكية ، فقد اختلفوا في المسألة على قولين :
القول الاول : قال الامام مطرف بن عبد الله المالكي : إن كان له في ثمنها دينار واحد أو أقل ، إنّه يزكي الربح( 
 ) .
وروي ذلك عن نافع وعلي بن زياد(
) .

وهذا القول هو المشهور عن مالك( 
 ) .
قال مالك : " في رجل كانت له خمسة دنانير من فائدة ، أو غيرها فاتجر فيها ، فلم يأت الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة أنه يزكيها ، وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد ، أو بعد ما يحول عليها الحول بيوم واحد ، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت "( 
 ) .
وقال مالك " في رجل كانت له عشرة دنانير ، فاتجر فيها ، فحال عليها الحول ، وقد بلغت عشرين ديناراً أنه يزكيها مكانها ، ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة "( 
 ) .
وحجته : 
1 ـ إن أصل المال لما كان له منه شيء استند جميع الربح إليه ، فزّكاه لأصله ، كمن معه عشرون فيشتري بعشرين ، فينقد منها عشرة , ثم يبيع ويربح عشرين ؛ فإن الربح كله يستند إلى ما له فيه من النقد( 
 ) .
2 ـ أن إيجاب الزكاة في ربح المال يحول على أصله الحول ، وإن لم يكن الأصل نصاباً ، قياساً على نسل الماشية التي تعدّ على صاحبها ، ويكمل النصاب بها ، ولا يراعى بها حلول الحول عليها وربح المال عنده كأصله( 
 ) .
وما حمل الإمام مالك ـ رحمه الله تعالى ـ على قياس ربح المال على نسل الماشية ، وقوة ذلك الأصل عنده ـ وإن كان مختلفاً فيه ـ ما روي عن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه كان يأمر السعاة يعدون السخال مع الأمهات( 
 ) .
القول الثاني : عن ابن نافع ، عن مالك ما يخالف رواية مطرف ، فقال : من اشترى سلعة بثمانين ، فنقد فيها أربعين ليس معه غيرها ، ثم باعها بثلاثمائة عند الحول يزكي الأربعين ، وما قابلها من الربح وما بقي بيده فائدة( 
 ) .
وحجته:
أن من اشترى بدين لا وفاء له عنده ؛ فإن ربحه فائدة ، فإذا كان قد ربح فيما اشترى أصل ماله ، وذلك يوجب فيه الزكاة ، وبما اشترى على ذمته ، وذلك ينفي عنه الزكاة ، وجب أن تسقط عنهما ، فما قابل ما زكى أصله زكّى من الربح ، وما قابل ما لا يزكى أصله لم يزك( 
 ) .

الترجيح :
الذي يبدو راجحاً من هذين القولين هو القول الأول الذي قال به الامام مطرف نقلاً عن الإمام مالك ، لشهرته وترجيح المالكية له ، ولموافقته للقياس . 
المسألة الثانية : مصرف الركاز في أرض العنوة

الرِّكَازُ لُغَةً : بِمَعْنَى الْمَرْكُوزِ ، وَهُوَ مِنَ الرَّكْزِ ، أَيِ : الإِْثْبَاتُ ، وَهُوَ الْمَدْفُونُ فِي الأَْرْضِ إِذَا خَفِيَ ، وَأصله من الرِّكْز ـ بِكَسْرِ الرَّاءِ ـ وهُوَ الصَّوْتُ الْخَفِيُّ( 
 ) . 
وفي الاصطلاح عند جمهور الفقهاء : هو ما دفنه أهل الجاهلية ، كما يطلق على كل ما كان مالاً على اختلاف أنواعه( 
 ) .

وخصّه الشافعية بالذهب والفضة( 
 ) .

وعرفه الحنفية بأنه مال مركوز تحت أرض ، فيشمل عندهم المعدن والكنز ، فالركاز اسم لهما جميعاً( 
 ) .
أما الْعَنْوَةُ ـ بِفَتْحِ الْعَيْنِ ـ فهي فِي اللُّغَةِ : الْقَهْرُ وَالْغَلَبَةُ ، يُقَال : أَخَذْتُ الشَّيْءَ عَنْوَةً ، أَيْ : قَهْرًا وَغَلَبَةً ، وَفُتِحَتْ هَذِهِ الْبَلْدَةُ عَنْوَةً وَتِلْكَ صُلْحًا ، أَيْ : قَهْرًا وَغَلَبَةً ، وَيَكُونُ عَنْ تَسْلِيمٍ وَطَاعَةٍ مِمَّنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ( 
 ) .
وفي الاصطلاح : أرض العنوة : هي الأرض التي فتحت عنوة ، وهي خلاف التي فتحت صلحاً( 
 ) .

وهي أيضاً الأرض الخراجية : وهي كل أرض فتحت عنوة وأقر أهلها عليها، أو صالحهم الإمام على دفع الخراج (ضريبة أهل الكفار) إلا أرض مكة ، فإنها فتحت عنوة وتركت لأهلها ، ولم يوظف عليها الخراج( 
 ). 

المسألة المطروحة هنا للبحث والتي نقل فيها قول  الامام مطرف هي حكم الركاز إن تيقن أنه من دفن الكفر إذا وجد في أرض فتحت عنوة. 

وقد اختلف الفقهاء فيها على مذهبين :
المذهب الأول : مذهب الامام مطرف بن عبد الله المالكي : يكون أربعة أخماسه لمن وجده ويخرج خمسه في وجه الخمس ، ولا يدفع للجيش
 .
وإليه ذهب ابن الماجشون وأصبغ وابن نافع من المالكية .

واليه ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة( 
 ) .
والحجة لهم :
أن التوصل إنما كان إليه بالوجود له ، وذلك مما انفرد الواجد له ، وأما الغانمون للأرض والمتغلبون عليها ، فلم يقدروا على التوصل إليه فكان لمن وجده دونهم( 
 ) .

المذهب الثاني : حكمه حكم الفيء ، ويصرف خمسه إلى وجه الخمس ، ويفرّق أربعة أخماسه على مفتتحي الأرض وعلى ذريتهم بعدهم .
وهو قول ابن القاسم ، وروي أنّه بلغه عن مالك( 
 ) . 

وجه رواية ابن القاسم :
أن هذا مال لم يوصل إليه إلا بذلك الجيش ، وهم الذين ظهروا على ذلك الموضع ، وعلى ما فيه بدعوة الإسلام ، فكان فيها لهم كالظاهر على وجه الأرض ، لأنهم صاروا المالكين لهذه الأرض حكماً( 
 ) .
وفرّق أشهب ، وقال : إن عرف أنه لأهل العنوة ، فهو لمن افتتح البلاد إن عرفوا ، وإلا فلعامة المسلمين ، وخمسه في وجه الخمس( 
 ) .
ومن المعلوم أن هذه الأقوال جميعها تستدل بحديث أبي هريرة           ـ رضي الله عنه ـ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ )) ( 
 ) .
وسبب اختلاف المالكية هو محل تخميسه ، هل يحتاج الركاز إلى نفقة كبيرة لإخراجه أو لا ؟
قال مالك : " الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ، والذي سمعته من أهل العلم يقولون : إن الركاز ، إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال . وأما ما طلب بمال كثير فليس بركاز ، إنما فيه الزكاة بعد وجود شروط الزكاة حيث استأجر على العمل ، لا إن عمل بنفسه أو عبيده فلا يخرج عن الركاز "( 
 ) .

وفي هذا إفادة الفرق المتقدم بين المعدن والركاز باحتياج المعدن إلى عمل ومؤنة ومعالجة لاستخراجه بخلاف الركاز ، وقيل : إنما جعل في الركاز الخمس ؛ لأنه مال كافر ، فنزل واجده منزلة الغانم ، فكان له أربعة أخماسه( 
 ) .
الترجيح :
الذي يبدو راجحاً هو المذهب الأول ، وهو قول الامام مطرف ـ رَحمَهُ اللهُ ـ ومذهب جمهور الفقهاء . 
المسألة الثالثة : ملكية الركاز في أرض الصلح

اختلف العلماء فيما وجد من الركاز في بلاد الصلح الى عدة مذاهب :

المذهب الأول : مذهب الامام مطرف بن عبد الله المالكي : ان ما وجد في أرض الصلح فهو لمن وجده ( 
 ) .
وهو قول جمهور العلماء واليه ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة
.

 وإليه ذهب ابن الماجشون ، وابن نافع ، وأصبغ من المالكية وبه قال ابن القاسم من المالكية ايضا اذا كان واجده من أهل الصلح( 
 ) .
وحجتهم : 
أنهم إنما وقع صلحهم على ما ظهر إليهم ، وما يمكن أن يعرفوه ، وما كان مغيباً في الأرض مما لا سبيل إلى معرفته ، فلم يتناوله صلحهم كما لا يتناوله ابتياعهم لها لو ابتاعوها( 
 ) .
المذهب الثاني : الركاز إذا كان واجده من غير أهل الصلح ، فهو لأهل الصلح دون غيرهم .
وإليه ذهب ابن القاسم والمغيرة( 
 ) .
وقال أبو القاسم : وفيه الخمس( 
 ) .
وحجتهم : 
أن هؤلاء صالحوا على بلادهم ، فهم أحقّ بما فيها من غالب ما في بطنها ، كما هم أحق بما على ظهرها ، وعلى ذلك أدوا الجزية
 .
وهذا هو القول المشهور عند المالكية ، قال الخرشي :
إن دفين المصالحين لهم ولو كان الدافن غيرهم ، فما وجد من الركاز مدفونا في أرض الصلح ، سواء كانوا هم الذين دفنوه أو دفنه غيرهم فهو للذين صالحوا على تلك الأرض ، والمشهور أنه لا يخمس ( 
 ) .

المذهب الثالث : إن علم أنه من أموال أهل الصلح كان لهم ، وكان حكمه حكم اللقطة يعرف ، فمن ادعاها منهم أقسم على ذلك في كنيسته ، وسلمت إليه اللقطة , وإن علم أنها ليست من أموالهم ولا من أموال من ورثوه فهو لمن وجده يخرج خمسه .
وإليه ذهب أشهب( 
 ) .
وحجته :
أنه إذا كان من أموالهم كانت لقطة لهم ضاعت لهم ، فإن عرف أنها لرجل منهم دفعت إلى من اعترفها كدفن المسلمين , وإن لم يكن لهم فهي لقطة تتبين ممن يعرفها فهي لمن وجدها ويخمسها ; لأنه استفادها من جهة التخميس( 
 ) .
ويجب على هذا أنّه إن تبين أنها من أموال قوم قبلهم أنه لا حق لهم فيها وهي لمن وجدها على حسب ما تقدم , مثل أن تكون الأرض فيما تقدم من الزمان للروم , ثم غلب عليها القبط فصولحوا عليها أو وجد الركاز وعليه سيما الروم ؛ فإنه يكون لمن وجده ، ويكون حكمه حكم ما وجد في بلاد العرب من دفن الجاهلية التي لم يصالحوا عليها( 
 ) .
الترجيح :
الذي يبدو راجحاً من أقوال فقهاء المالكية هو المذهب الثاني لموافقته قول جمهور الفقهاء ، ولأنه مدفون في أرضهم ، فهو ملك لهم .   
المسألة الرابعة : عتق العبد الآبق من الزكاة

أجمع الفقهاء على أن مولى العبد الآبق لو أعتقه حال إباقه وقبل تسلمه من آخذه نفذ عتقه( 
 ) .
وانفرد فقهاء المالكية في التفريق بين أن يكون العبد الآبق حال العتق سليما أو عليلاً .
قال مطرف: ولا يجزئ عتق العبد الآبق ، إلا أن يوجد بعد العتق سليماً ، ويعلم أنه كان يوم عتقه صحيحاً ، فأما إن كان يومئذ عليلاً ثم صح ، أو صحيحاً ثم اعتل لم يجزه حتى يكون صحيحاً في الحالين . ووافقه وابن الماجشون 

قال أصبغ : وروي أكثره عن ابن القاسم ، ومعنى ذلك : كأن يكون المرض مما يمنع الإجزاء ، وأما إن كان مريضاً لا يمنع الإجزاء فإنه يجزئ ، وفي هذا إشارة إلى أنه لا يجزئ عتق المريض( 
 ).
المسألة الخامسة : عتق المكاتب من الزكاة

المكاتب : لغة : بضم الميم ، وفتح التاء اسم مفعول من كاتب ، وهو الرقيق الذي عقد بينه وبين سيده على أن يدفع له مبلغاً من المال نجوماً ليصير حراً . أو أن يكاتب الرجل عبده أو أمته ( 
 ) .
وفي الاصطلاح : عقد عتق بلفظها بعوض منجمين فأكثر بين العبد وسيده يصبح به حراً إذا أداه( 
 ) .
واختلف الفقهاء في دفع الزكاة إلى المكاتب على مذهبين :
المذهب الأول : مذهب الإمام مطرف بن عبد الله المالكي : أنه يجوز الصرف من الزكاة إلى المكاتب ، إعانة لهم على فك رقابهم( 
 ) .
وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة( 
 ).
والحجة لهم :

1 ـ قوله تعالى : ( وَفِي الرِّقَابِ ( ( 
 ) .
وجه الدلالة :
إن العتق إبطال ملك، وليس بتمليك، وما يدفع إلى المكاتب تمليك، ومن حق الصدقة ألا تجزي إلا إذا جرى فيها التمليك ، فلا يصرف شيء من الزكاة في إعتاق العبد القن( 
 ) .
2 ـ قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( ثلاثة حقّ على الله عونهم : المجاهد في سبيل الله ، والمكاتب الذي يريد الأداء ، والناكح الذي يريد العفاف )) ( 
 ) .
وجه الدلالة :
إن الحديث الشريف خصص المكاتب بالعتق .
3- أن المكاتب ليس رقاً كامل العبودية ، بل هو يسعى في التحرر من الرق .
المذهب الثاني : عدم جواز صرف الزكاة إلى المكاتب ، وكذا عدم جواز صرف شيء من الزكاة في إعتاق من انعقد له سبب حرية بغير الكتابة ، كالتدبير والاستيلاد والتبعيض .

وإليه ذهب مالك( 
 ) .

والحجة له :
أنه عبد والزكاة لا تدفع إلى العبيد( 
 ) .

الترجيح :
الذي يبدو راجحاً هو المذهب الأول لأن فيه إعانة على التحرر من الرق .
المسالة السادسة : وقت وجوب زكاة الفطر
اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب أشهرها: 
المذهب الاول : مذهب الامام مطرف ين عبد الله المالكي إن وقت وجوب صدقة الفطر هو يوم عيد الفطر قبل صلاة العيد
 ، وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على ان هذا هو الأفضل(
).
والحجة لهم :

ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن رسول الله ( صلى الله عليهوسلم ) أمر بإخراج زكاة الفطر : أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه واللفظ لمسلم(
).

وجه الدلالة : ان الأمر عند الإطلاق يدل على الوجوب ، وهو ما يفهم من ظاهر الحديث .

المذهب الثاني : أنها تجب في وقتين : ( أولهما : تجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر ، وثانيهما : تجب بطلوع الفجر يوم عيد الفطر ) .

ولا أعلم له حجة فيما ذهب إليه .

الثاني : انها تجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر ، وهو نصه في الجديد عند الامام الشافعي(
).

الترجيح : 
والذي يبدو لي ان ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح لثبوت ذلك بحديث النبي ( المتقدم .
المسالة السابعة : دفع الزكاة الى بني المطلب

اختلف الفقهاء في حكم إعطاء الزكاة الى بني المطلب ، أيعطون ، أم لا ؟ على مذهبين :

المذهب الاول: مذهب الامام مطرف بن عبد الله المالكي : إنه ليس لبني المطلب الأخذ من الزكاة(
).

واليه ذهب : الشافعية ، والقول غير المشهور عند المالكية ، وإحدى الروايتين عن الحنابلة ، والظاهرية ، والأظهر عند الامامية ، والاباضية (
). 

والحجة لهم : 

1. قول النبي ( : ( إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام . إنما نحن وهم شيء واحد ( رواه البخاري (
).
وجه الدلالة : إن النبي ( جعل بني المطلب كبني هاشم ، وبما أن بني هاشم لايأخذون من الصدقات ، فكذلك لا يعطى بني المطلب .

 ولأنهم يستحقون من خمس الخمس , فلم يكن لهم الأخذ , كبني هاشم (
). وقد أكد ذلك ما روي أن النبي ( علل منعهم الصدقة باستغنائهم عنها بخمس الخمس , فقال ( : ( أليس في خمس الخمس ما  يغنيكم ؟ ( (
).

المذهب الثاني: أنهم يأخذون من الزكاة . 

واليه ذهب : الحنفية , والمشهور عند المالكية , وإحدى الروايتين عند الحنابلة ، والزيدية (
).

والحجة لهم : 

1. قوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ( (
).

وجه الدلالة : إن بني المطلب داخلون في عموم هذه الآية .

2. إن إعطاء النبي ( الزكاة الى بني المطلب ؛ لأن بني المطلب ليسوا من أهل بيت النبي ( ، لأن قرابتهم منه كقرابة بني أمية , ولا خلاف أن بني أمية ليسوا من أهل بيت النبي ( ، وكذلك بنو المطلب (
).

الترجيح :

 الذي يبدو لي أن مذهب الامام مطرف ، ومن وافقه هو الراجح ، لأن النبي ( لم يعط الى بني المطلب بالقرابة فحسب بل بالنصرة والقرابة , ولو كانت إجابتهم إياه ونصرتهم له في الجاهلية والإسلام أصلا لتحريم الصدقة لوجب أن يخرج منها آل أبي لهب , وبعض آل الحارث بن عبد المطلب من أهل بيته ؛ لأنهم لم يجيبوه , وينبغي أن لا تحرم على من ولد في الإسلام من بني أمية لأنهم لم يخالفوه , وهذا ساقط (
).
( � ) 	ينظر : الاستذكار : 3/140 ، والموسوعة الفقهية : 23/276 .


( � ) 	ينظر : المنتقى : 2/99 .	


(� ) المصدر السابق .


( � ) 	ينظر : التاج والإكليل : 2/301 ، ومواهب الجليل : 2/302 .


( � ) 	الموطأ : 1/247 .


( � ) 	المصدر نفسه : 1/247 .


( � ) 	ينظر : المنتقى : 2/99 .


( � ) 	ينظر : الاستذكار : 3/139 ـ 140 .


( � ) 	أصل الحديث في سنن البيهقي الكبرى : 4/102 ، رقم ( 7106 ) .


( � ) 	ينظر : المنتقى : 2/99 .


( � ) 	ينظر : المنتقى : 2/99 .


( � )	ينظر : مختار الصحاح : مادة ( ركز ) 107 ، ولسان العرب : مادة ( ركز ) 5/356 .


( � )	ينظر : مواهب الجليل : 2 / 339 ، والمجموع : 6 / 1 ، والمغني : 3 / 18، والمطلع : 133 .


( � )	ينظر : المجموع : 6 / 1 .


( � )	ينظر : تبيين الحقائق : 1 / 287 ، والبناية شرح الهداية 3 / 138 وحاشية ابن عابدين 2 / 43 .


( � )	ينظر : لسان العرب : مادة ( عنا ) 15/101 .


( � )	ينظر : حاشية ابن عابدين : 3 / 228 - 229 ، وشرح الخرشي : 3 / 128 ، ونهاية المحتاج : 8/ 77 ، والمبدع :4/18 .


( � )	ينظر : اللباب : 4/ 137 .


(� )    ينظر : المنتقى : 2/105 .


( � ) 	ينظر : المصدر السابق ،العناية : 2/180 ، المجموع :6/45 ، المغني : 3/21 ، حاشية الدسوقي : 1/491 .


( � ) 	ينظر : المنتقى : 2/105. 


( � ) 	ينظر : المنتقى : 2/105. 


( � ) 	ينظر : المنتقى : 2/105، وحاشية الدسوقي : 1/491 .


( � ) 	ينظر : التمهيد : 7/29 ، والمنتقى : 2/105، والتاج والإكليل : 2/340 . 


( � ) 	صَحِيْح الْبُخَارِيّ : 2/545 ، كتاب الزكاة ، باب في الركاز الخمس ، رقم ( 1428 ) ، وصَحِيْح مُسْلِم : 3/1334 ، كتاب الحدود ، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار ، رقم ( 1710 ) .


( � ) 	الموطأ : 1/249 ، والمدونة الكبرى : 2/293 .


( � ) 	ينظر : شرح الزرقاني على الموطأ : 2/139 .


( � ) 	ينظر : المنتقى : 2/105. 


(� ) العناية : 2/180 ، المجموع : 6/45 ، المغني : 3/21 .


( � ) 	ينظر : المنتقى : 2/105، وحاشية الدسوقي : 1/491.  


( � ) 	ينظر : المنتقى : 2/105. 


( � ) 	ينظر : المنتقى : 2/105 ،ومواهب الجليل : 2/335 .


( � ) 	ينظر : المنتقى : 2/105. 


(� ) المصدر نفسه .


( � ) 	ينظر : شرح الخرشي : 2 / 211 – 212 .


( � ) 	ينظر : المنتقى : 2/105 ، والبيان والتحصيل : 2/407.  


( � ) 	ينظر : المصدران نفسهما . 


( � ) 	ينظر : المنتقى : 2/105 ، والتاج والإكليل :2/340.


( � ) 	ينظر : شرح فتح القدير : 4 / 438 ، وحاشية الدسوقي : 4 / 127 ، ومغني المحتاج : 2 / 13 ، والمغني : 12 / 238 .


( � ) 	ينظر : المنتقى : 3/256، والذخيرة : 4/65 .


( � ) 	ينظر : طَلِبَة الطَّلَبَة : 137 ، والمصباح المنير : 2 / 184 .


( � ) 	ينظر : إعانة الطالبين : 4 / 329 ، ونهاية الْمُحْتَاج : 4 / 148 .


( � ) 	ينظر : المنتقى : 2/153 .


( � ) 	ينظر : فتح القدير : 2 / 17 ، والمجموع : 6 / 200 ، وكشاف القناع : 2 / 280 .


( � ) 	سورة التوبة : من الآية 60 .


( � ) 	ينظر : المجموع للنووي : 6/146 .


( � ) 	سنن الترمذي : 4/184 ، رقم ( 1655 ) من حديث أبي هريرة ـ رَضِيَ اللهُ عَنْه ـ وقال : حديث حسن .


( � ) 	ينظر : المنتقى : 2/153 .


( � ) 	ينظر : المنتقى : 2/153 .


� طرح التثريب:4/48.


(�) المجموع 6/142 ، القوانين الفقهية ص112 .


(�) البخاري هامش الفتح  3/241 ، مسلم هامش النووي  7/63 .


(�) المصدر نفسه 6/86


(�) المنتقى:2/153.


(�)  الأم 2/88 ، مصنف ابن أبي شيبة 7/700 ، المجموع 6/220 ، مواهب الجليل 2/345 ، حاشية الدسوقي 1/493 ، المغني 2/274 ، الفروع 2/641 ، المحلى 8/124 ، شرائع الاسلام 1/105 ، شرح كتاب النيل 3/229 .


(�) صحيح البخاري 3/1143 .


(�)  الأم 2/88 ، المغني 2/274 .


(�) قال الهيثمي : ( رواه الطبراني في الكبير ، وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش ، وفيه كلام كثير ، وقد وثقه أبو محص . مجمع الزوائد 3/91 .


(�)  أحكام القران ، للجصاص 3/194 ، المبسوط 10/10 ، مواهب الجليل 2/345 ، حاشية الدسوقي 1/493 ، المغني 2/274 ، الفروع 2/641 ، البحر الزخار 3/225 .


(�) سورة التوبة /60 


(�)  أحكام القرآن ، للجصاص 3/194 .


(�)  أحكام القران ، للجصاص 3/194 .
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